
   ارة

ا وق  

  م اون ام

 

  لغاءالإ يآثار الدعوى الجنائية أمام قاض

   الحقوق الدكتوراه فيعلى درجةرسالة للحصول 

 
 

مة
ّ
   من الباحثمقد

   عبدالحليم عبدالرحمنإبراهيم أمين

 
 

  لجنة الحكم على الرسالة

 

  نصار جاد جابر/ الدكتور الأستاذ

  اق  ا منا  ور أذ

ر  ةا   

 
ً
  مشرفا

ً
  ورئيسا

  كامــل سيـد شريـف/ الدكتور الأستاذ

 اة  اق  ا امن  ور أذ

  

  اً عضـــــــــو

  العينينأبو ماهر محمد /الدكتور المستشار الأستاذ

م ر  وا  

  

 عضـــــــ
ً
  ــوا



- ٢ - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إهداء

 اعراضنأو وطننا عن المدافعين الشجعان إلى

  حسانإب سبقوهم الذين الشهداء إلى



- ٣ - 
 

  لغاءالإ ي قاضأمام الدعوى الجنائية أثار

:  
، سواء الجنائي یقوم علیها القانون التي الأساسیة تطبیق المبادئ فيیسهم قضاء الحقوق والحریات بحظ وافر 

 وتأكید مبدأ المشروعیة، إقرار في دوره إطار في ذلك على نحو مباشر يتأ، ویالموضوعي شقه في أو جرائي شقه الإفي

 حلول عادلة للتنازع بین حریات الفرد وضرورات السلطة، على إیجاد في أثاره الدولة القانونیة، واستصحاب مبدأاحترام 

 سیاقه، دلالات العلاقة الوثیقة بین فيیعكس  التحقق من احترام مبدأ المشروعیة بوجه عام، وبما فيضوء رسالته 

 في تتجلى نتائجها العملیة والتي، فضلا عن علاقتهما معا بالقواعد الدستوریة الحاكمة، الإداري والقانون الجنائيالقانون 

  تلي التي المرحلة أن، ذلك الإداري تتغیأ بدورها التحقق من مشروعیة السلوك التي، يدار  تطبیقات القضاء الإإطار

 فادحة على مباشرة الحقوق والحریات العامة والفردیة، ثاراً أ، وربما واكبتها، قد تترك الجنائي تطبیق قواعد القانون -عادة–

 تستمد - كثیرة أحیان في - أنها مواجهة السلطة العامة، بل یمكن القول في تشكل بدورها مراكز قانونیة للفرد والتي

 التي داریةالإ السلطة في ترصده الدراسة، یتمثل الذي السیاق فيومفهوم السلطة . ذاته وضماناتها من الدستور أساسها

فرض قیود على مباشرتها، على نحو قد یتجاوز ما  أو  نطاق الحقوق والحریاتفيتملك بدورها صلاحیات واسعة للتدخل 

 الأمر یضبط القیود المتصورة علیها، لائحیا أو یخترق نصا تشریعیا أو تملیه قاعدة دستوریة تنظم الحقوق والحریات،

 هذا الخصوص، حال ان في العامة عن تجاوز اختصاصاتها الإدارة یحتمّ تدخل قاضى الحقوق والحریات لكفّ الذي

، وعلى ظهیر من حقیقة أن المشرعّ یبدو جنائيتتذرع لقرارها بالاثار والتداعیات الناجمة عن تطبیق قواعد القانون ال

 تشریعات شتى، كتولى فيذه التداعیات وترتیب اثارها، خلا بعض الحقوق والحریات المتناثرة  رصد هفيشحیحا 

 هذا فيمباشرة بعض الحقوق السیاسیة، مما یملى اضطلاع قضاء الحقوق والحریات بدور متعاظم  أو الوظائف العامة

حمایة الحقوق والحریات، وتأكید  في اطار دوره في هذا الشان، و في الإداريالخصوص، ابرزه وضع ضوابط التدخل 

  .مفترضات مبدأ المشروعیة بوجه عام

الحریات، ومركز الفرد تجاه السلطة العامة واختصاصات هذه  و ومن نافلة القول أن اشكالیة ممارسة الحقوق

 فمن معالجتها الاخیرة، وما تعكسه من فرض القیود والضوابط واشكالیات الرقابة علیها، تمثل محور احكام القانون العام،

تنطلق الضوابط التى تقررها الدساتیر لممارسة الحقوق والحریات، ومن تخوم ضبطها، تتصدرحدود العلاقة بین السلطات 

العامة وبین الافراد، فیما یرد علیها من ضوابط وموازنات تتغیا فضلا عن حمایة الحریة، تنظیم اداء السلطة ذاتها، 

ولا نجاوز وجه الحق بالتاكید .  مواجهتها، على نحو یقترب من مثالیة التوازن بینهمافيرد وتقریر الحدود المعترف بها للف

و بالتوازى مع ابعاد ،الإداريعلى تزاید الدور المتكامل لحمایة الحقوق والحریات بجانبیها الفردى والعام بواسطة القضاء 

 اخص مظاهرها الشخصیة، وعلى ضوء ان فيردیة  حمایة الحریة الففي جنائيالدور ذاته الذى یضطلع به القضاء ال

الحریات الفردیة مفترض اساسى لممارسة أغلب مظاهر الحریات والحقوق العامة، فضلا عن صعوبة التمییز بین الحریة 

  . مظاهرها المتعددة والمتشابكةفي

بعدها  أو انونیة الملزمة، جوانبها القفيكما لا یتجاوز حدود الاجتهاد، القول أن قضیة الحقوق والحریات، سواء 

 جوهرها مظاهر مؤكدة ومتشابكة من العلاقة بین افرع فيظهیرها السیاسى النظرى، انما تعكس  أو الاجتماعى الملحوظ،

 الوقت في، كما تمثلّ الإداري فضلا عن القانون جنائيالقانون الدستورى والقانون الهي القانون العام الداخلى الرئیسیة، و 

بذلك تعد المحور العام لدراسات هذا الفرع من القانون، هي تخوم الحریة، و  و  العلاقة الجدلیة بین حدود السلطةذاته ثنائیة

  . یتعین الالتزام بهيبوصفها الاصل الثابت الذ على نحو تتوجب معه الاحاطة بالضوابط المقبولة لتنظیم ممارسة الحریة،
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وق والحریات والمخاطر التى تتهددها، انما تاتى عبرممارسة وبوجه عام فان أبرز القیود التى تواجهها الحق

جوانبها الاجرائیة،  أو موضوعي شقها الفيالسلطات العامة للاختصاصات المتعددة التى تفرضها القوانین الجنائیة، سواء 

یثیرها تحریك الدعوى الذى تفرضه هذه القوانین، قبل ان تكتسب الفاعلیة التى قانوني بشكل مباشر اثر مواجهة التكلیف ال

اثر هذا التحریك الى حین حسم المسئولیة الجنائیة نهائیا، ولاحقا بالتاثیر السلبى على الحقوق والحریات التى  أو الجنائیة،

 مواجهة السلطة العامة، غیر انها تظل في، بل تمثل بذاتها مراكز قانونیة اخرى للفرد جنائيلا ترتبط مباشرة بالقانون ال

تقبال التهدید الذى تمثله الاختصاصات الجنائیة للسلطة العامة على الحقوق والحریات، وعلى نحو یستوجب عرضة لاس

توفیر حلقات اخرى من الحمایة القانونیة لها، یضطلع بها قضاء الحقوق والحریات، وعلى نحو یتجاوز مبررات الحمایة 

ه واحكامه، وهو ما تتكفل به قواعد المشروعیة بالمعنى الواسع  ذاته، وان كان متاثرا بمبادئجنائي القانون الفيالكامنة 

  .ائیة التى یتغیاها قضاء الإلغاء الوقت ذاته، جوهر الحمایة القضفيالذى یتصدرها الدستور، وتمثل 

 رةو ى اا ا:  

اسیة وحضاریة غیر خافیة، فالمؤكد تمثل ظاهرة قانونیة ذات ابعاد سی) ١(من نافلة القول أن الدعوى الجنائیة

ضماناتها،ستضحى أداة للعدوان على الحریات، وعلى  أو  دولة بولیسیة لا تعبأ بالحریات الاساسیةفيان هذه الدعوى 

 دولة دیمقراطیة تستهدف حمایة الحریة وتقییدّ سلطة الدولة ازاء الفرد، وتتصدر اولویاتها فينقیض من ذلك فانها 

فحمایة هذه الاخیرة تستوجب اقرار ضمانات حقیقیة للمساس بالحریات، واحتجاز ) ٢(قوق الانسانضرورات حمایة ح

نطاق محدد من الحریات الفردیة والعامة، لا یمكن العبث به عبر تنظیمه، ومن ثم اقرارتنظیم منطقى للدعوى الجنائیة 

دعوى الجنائیة تعدّ احدى دلالات التحقق من قیام وقد یمكن القول ان ال). ٣(بوصفها أداة قانونیة للوصول الى الحقیقة

فضلا عن ذلك فانها تعكس ابرز مظاهر مركز الفرد تجاه ، والدستورىالإداري القانون فيالدولة القانونیة بابعادها المقررة 

  ).٤(السلطة العامة، والذى یتاثر بدوره بطبیعة النظام السیاسى والظهیر الفكرى الذى یسیطر علیه

 كانت یاً أ تنظیم سیاسي ما، فينسان وحریاته الاساسیة لامین للقواعد المنظمةّ لحقوق الإالتطبیق افتلمسّ 

 الضمانات السیاسیة وادوات الرقابة المتنوعة على ممارسة السلطة ي عن تقص- انما یكون فضلا ، مرتكزاته الایدلوجیة

ن قیود على نشاط ه من ضمانات للمخاطبین به، ویفرضه م فیها، وما یكفلجرائي الإجنائي عبر دراسة التنظیم ال-العامة 

جرائیة إضافة الى كونها قناة إ - ذلك ان الهدف الذى اجمع علیه الفقه من تنظیم الاجراءت الجنائیة ) ٥(القائمین علیه

مباشرة  هو وضع ضمانات محددة، للمساس بالحریات الفردیة، حال - لازمة لضمان تطبیق القواعد الجنائیة الموضوعیة 

 مراحل مختلفة منها، وتؤثر فيهذه الاجراءات التى تتسم بدورها بالقهر، وتلزم المتهم بالخضوع لنشاط السلطات العامة 

                                                           
لتى تنفیذ الاحكام ا أو الفصل فیھا أو تستوعب الدراسة الاثار المرتبطة بالاجراءات الجنائیة بالمعنى الواسع، الذى یتجاوز حدود تحریك ومباشرة الدعوى الجنائیة 1

 .تصدر فیھا، فالمراد بالدعوى الجنائیة یأتى من قبیل الخاص الذى یراد بھ العام
الاستاذ  و٥ صـ٢٠١٠الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة طبعة " شرح قانون الاجراءات الجنائیة وفقا لاحدث التعدیلات" راجع الاستاذة الدكتورة فوزیة عبد الستار 2

تاكید " والاستاذ الدكتور محمود كبیش ٥ صـ٢٠٠٨\٢٠٠٧ دار النھضة العربیة الأولالجزء " مصري التشریع الفيراءات الجنائیة الاج" الدكتور مأمون سلامة 
  ١٠الناشر دار النھضة العربیة بدون تاریخ نشر صــ" فرنسي القانون الفي الاجراءات الجنائیة دراسة للتعدیلات الحدیثة فيالحریات والحقوق الفردیة 

 یولیو ٣١٣ العدد ٥٤مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة السنة "  التحقیق الابتدائىفيضمانات الحریة الفردیة " حسن صادق المرصفاوى ظر الاستاذ الدكتور  ان3
دیة التى تصدرھا كلیة الحقوق جامعة مقال بمجلة العلوم القانونیة والاقتصا"  البلاد العربیةفيتخطیط السیاسة الجنائیة " الاستاذ الدكتور على راشد و٢٣٤ صـ ١٩٦٣

التثبت من براءة البرئ ھي ، بوجھ عام جنائي رسالة القضاء الفيان اول خطوة "  حیث یرى سیادتھ ٢٤٥ صـ ١٢ السنة الأول العدد ١٩٧٠عین شمس، عدد ینایر 
"  الاجراءات الجنائیة فيالشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان "  احمد فتحى سرور والاستاذ الدكتور" ى یتمثل معنى العدالة الجنائیة الأول ھذه الخطوة فيوادانة المجرم و

الاستاذ الدكتور ھلالى  و٥٠ صـ ١٩٨٣مطبعة جامعة القاھرة " المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة "  ولسیادتھ ایضا ٧٥ دار النھضة العربیة صـ١٩٩٥طبعة معدلة 
 . وما بعدھا٥٤٩دار النھضة العربیة بدون تاریخ نشر صـ" ة العامة وفلسفة الاثبات الحقیقة بین الفلسف" عبد اللاه احمد 

دراسة مقارنة " علاقة الفرد بالسلطة العامة، الحریات العامة وضوابط ممارستھا " الاستاذ الدكتور عبد المنعم محفوظ للمزید حول علاقة الفرد بالسلطة العامة انظر 4
 ٢٢ـریخ صى بدون تاالأولالطبعة 

  ٦٣المرجع السابق صـ"  الاجراءات الجنائیة فيالشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان " انظر الاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور 5
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سلبا على حقوق وحریات من سواه ایضا، على نحو یستوجب تحدیدا دقیقا لهذا النشاط، وتقریر ضمانات حقیقیة لمن تمس 

بالاحرى  أو  التنسیق والموازنة بین الهدفین،جرائيیة، ومن ثم یتعین على التشریع الإ الحیاة والحر فيهذه الاجراءات بحقهم 

وقد یمكن القول ان الاجراءت الجنائیة لا تعدو غیر انعكاس حضارى ). ١(بین الامن والحریة وبین النظام العام والفرد

جتمع وللفرد على حدّ سواء، فمكافحة النشاط للظواهر الاجتماعیة وتطوراتها، بحیث یمكن التاكید باهمیتها البالغة للم

الامتداد بالاجراءات الجنائیة الى مرحلة  أو اهدار الحقوق الاساسیة للمتهم أو الاجرامى لا تعنى ابدأ ادانة برئ تعسفا

من،  المخاطر التى تمثلها الجریمة على النظام والاجرائيتجاوز الحكم على المتهم، بحیث یتعین ان یواجه التنظیم الإ

فضلا عن ایجاد ضمانات للمساس بالحریة والحیاة والاموال، كما ان كشف الحقیقة لا یتعین ان یأتى على حساب حق 

 لهذه الدعوى، وتشابكه مع مفترضات الحمایة جرائياضافة الى ما یعكسه التنظیم الإ). ٢(الدفاع وضمانات الحریة

 اقتضاء الحقوق في المجتمع، وحلولها محل الافراد والجماعات، فيالدستوریة للحقوق والحریات، من اتساع دور الدولة 

 تنظیم هذه الدعوى اذ تعكس احتكار الدولة تحقیق في، مما یتطلبّ توافر سمات العمومیة والمساواة جنائيذات الطابع ال

لى حقوق ومصالح اجتماعیة فالاجراءات الجنائیة تشیرا). ٣( هذا الصددفيالعدالة الجنائیة، وتراجع فكرة الانتقام الخاص 

 قانون العقوبات، ویؤكدها بشكل منهجى منظم قانون - جنائیا- الحریة والحیاة والملكیة، تتجسدّ حمایتهافيللافراد، 

 الكشف عن الحقیقة، ویبرز فيالاجراءات الجنائیة، الذى یجسد الموازنة الضروریة بین حق الفرد وبین حق المجتمع 

  ).٤(همیتها بالنسبة الى للمجتمعأ الاستقرار والعدالة، فاهمیة هذه الاجراءات للفرد لا تقل عن في قانونياهداف النظام ال

لى انكار إالحدیث، حدت بجانب من الفقه قانوني  النظام الفيهمیة التى تحظى بها الدعوى الجنائیة وهذه الأ

هي  قانون المرافعات، ففيمة بابعادها التقلیدیة فما تثیره من رابطة اجرائیة یتجاوز فكرة الخصو ) ٥(وصف الخصومة عنها

وابراز خضوع الدولة للقانون، عبر الطابع ) ٦(وسیلة الى تحقیق العدالة الاجتماعیة، فضلا عن تأكید المساواة بین الافراد

عكس العقوبة ساسیا لاحترام الحقوق والحریات الفردیة التى تأ جراءاتها، وتشكل ضماناً إغلب أ الذى یهیمن علي قضائيال

 جنائي هذا السیاق یصف جانب من الفقه القانون الفيو ) ٧( مساسا خطیرا بها- سیما تلك التى تتسم بطابع بدنى –

قانون العقوبات، اذ لیس لهذا القانون  أو بالقانون الذى یحمى حقوق الانسان سواء كان قانون الاجراءات الجنائیة"بشقیه 
                                                           

تشریع  الفيجراءات الجنائیة الإ" سلامة مأمون محمد.د. أ و٥ صـ١٩٨٢محمود نجیب حسنى شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة طبعة.د.أراجع  1
 Serge Guinchard et Jacques Buisson " procédure pénale " 3e édition 2000 litec p 2    انظرفرنسي الفقھ الفي و١١المرجع السابق صـ" يمصرال

"L`honneur d`une société civilisée, d`un E`tat garant d`un véritable Etat de droit, c`est , précisément, de ne pas condemner une personne 
acuseé(au sens large) d`une infraction , sans organiser un procés permettant à cet acusée de se défender selon les principles 
démocratiques universels de fonctionnement d`une enquete ,d`une instruction,d`une poursuite et,en toute hypothése, d`une instance 
judiciare, c`est-à -dire sanse lui permettre de bénéficier du droit à un juge, ce tiers indépendant et impartial, garant de toutes nos libertés" 
Yannick Joseph-Ratineau" Les bases de la procédure pénale (sources, acteurs et jurisdictions" www.jurisfac.org 
2 Gaston Stifani ,George Levasseur et Brernard Bouloc " procédure pénale" pricis dalloz 14e édition 1990 p 2 " la procédure 
pénale qui doit défendre la société , doit donc également garantir les libertés de l`individu et les droits de la défence sanse le 
respect desquels il ne saurait y avoir un vrai justice répression" 

 ٣٥ـ بدون تاریخ نشر، مطبعةدار الجیل للطباعة ص " مصري القانون الفيمبادئ الاجراءات الجنائیة "  رؤؤف عبید / راجع للمزید حول ھذا المعنى، الاستاذ الدكتور3
 http://www.asmp.fr/travaux/communications/2011_10_24_guillaume.htm والموقع

المركز "  وما بعدھا والاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور٦الطبعة الثانیة دون دار نشر صـ"شرح قانون الاجراءات الجنائیة " لغریب انظر الاستاذ الدكتور محمد عید ا 4
  وما بعدھا ٨٠ صـ١٩٦٨ى العدد الثالث الأولمقال منشور بمجلة القضاة السنة " للنیابة العامة قانوني ال
النظام العام "، والاستاذ الدكتور محمد عید الغریب ٦٦المرجع السابق ھامش صـ"  شرح قانون الاجراءات الجنائیة "الاستاذ الدكتور محمود نجیب حسنى راجع  5

، وتبنّى ھذا الاصطلاح للتعبیر عن الرابطة الاجرائیة الناجمة عن ١٦٤ صـ٢٠٠٠- ١٩٩٩بدون دار نشر  " جنائي ومدى الحمایة التى یكفلھا لھ القانون الجرائيالإ
 والاستاذ الدكتور ٩٣ صـ١٩٩٣الطبعة السابعة دار النھضة العربیة "  قانون الاجراءات الجنائیة فيالوسیط " ا امام القضاء، الاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور اقامتھ

بحث منشور بمجلة " لجنائیة الایجازیة  نظریة الاجراءات افي دراسة مقارنة جنائيالامر ال"  والاستاذ الدكتور یسر انور على ٨٨مامون سلامة المرجع السابق صـ
  ٥٣٩ صـ ١٦ السنة ١٩٧٤العلوم القانونیة والاقتصادیة التى تصدرھا كلیة الحقوق جامعة عین شمس العدد الثانى یولیو 

دراسة مقارنة دار النھضة " قانون الجنائيالمساواة في ال"الدكتورمأمون سلامة، المرجع السابق، ذات الصفحة والاستاذ الدكتور احمد شوقى ابو خطوة  انظر الاستاذ 6
 ٧ صـ١٩٩١العربیة صـ

  وما بعدھا ٧٣١ دار النھضة العربیة صـ٢٠٠٥طبعة "  القسم العام مصريمبادئ قانون العقوبات ال"  انظر الاستاذ الدكتوراحمد عوض بلال 7
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 ذلك على التوازن ومحاولات التوفیق بین فيمرتكزا ) ١("الانسان بكافة انواعها من حقوق اخرى، یحمیها غیر حقوق 

 ملاحقة مرتكبى الجرائم وتحقیق فاعلیة قانون العقوبات من جانب، وبین احترام الحریات الفردیة، فيمصلحة المجتمع 

ى والسیاسى الذى یملكه الفرد، من سیما حریة التنقل والاقامة، وحقوقا اخرى عدیدة تتصل بالاختیار الاقتصادى والمهن

، التى تستهدف بدورها حمایة هذه الحقوق والحریات، الإداريوهو بهذا الوصف یتلامس مع احكام القانون . جانب اخر

بعبارة اخرى التوفیق بین مقتضیات حسن الادارة وفاعلیتها،  أو عبر الموازنة بین المصلحة الفردیة والمصلحة العامة،

  .الإداريقوق الافراد وحریاتهم عبر وضع قواعد قانونیة ضابطة للسلوك وبین حمایة ح

اور اا    را ر اط ا  :  

وقد نشیر الى ان الخطوط الرئیسیة للدراسة، لا تقوم على بحث محدود لاثار متناثرة عن الاجراءات الجنائیة، 

، جنائي والقانون الالإداري جوهرها مفاهیم اعمق للعلاقة بین القانون فيریات معها، بل ترصد وتعامل قضاء الحقوق والح

 للاثار والتداعیات التى تنجم عن الإداريوظهیر هذه العلاقة من قواعد القانون الدستورى، ذلك ان استقبال القاضى 

 الدستور، والمتعلقة بحمایة الفرد فيهیم الاساسیة الاجراءات الجنائیة، یدفعه الى وضع اطر لها، تنجم بدورها عن المفا

 اطار مبدا المشروعیة الذى یسعى الى اقراره، فضلا عن تاكید دور في مواجهة السلطة العامة، وضروة التوازن بینهما في

، الى  عجالة تقتضیها مقدمة البحثفي حمایة الحقوق والحریات وادارك التوازن المنشود، ونرمى فيالسلطة القضائیة 

  :برزهاأایراد عدد من الاطر التى تقوم علیها الدراسة 

 في بدور بارز - وعلى وجه الخصوص قضاء الحقوق والحریات- تقوم السلطة القضائیة:ولىأفمن ناحیة 

حمایة الحریات العامة والفردیة، فوجود سلطة قضائیة تتمتع باستقلال حقیقى، یعد من ابرز ضمانات هذه الحمایة، فایا 

سواء باعمال ،  تقریر الحریات، فان امكانیة تقلیصها وافراغها من محتواهافين المدى الذى تبلغه النصوص المكتوبة كا

 یبقى واقعا ممكنا، مما یبرز ضرورة ترتیب رقابة قضائیة على سلوك السلطات العامة ازاء الحریات إداریة أو تشریعیة

 قد باتت أكثر داریة القضائیة على دستوریة التشریعات وعلى الاعمال الإفالرقابة.  الدستور والقانونفيالمنصوص علیها 

الحارس للحریات، وفقا لما یجرى به نص هي ضرورة لكفالة خضوع سلطات الدولة للقانون، فالسلطة القضائیة المستقلة 

 الصادر عام فرنسيور ال من الدست٦٦والفقرة الثانیة من المادة ) ٢(٢٠١٤ المعدل عام مصري من الدستور ال٩٤المادة 

 فيویشیر جانب من الفقه الى ضرورة توفیر ضمانات محددة للفرد  )٣(فيالاعتقال التعس أو  التى تحظر القبض١٩٥٨

 مواجهتها وابرز هذه الضمانات توفیر نظام فعال للرقابة القضائیة فيقانوني علاقته بالسلطة العامة، لحمایة مركزه ال

وتتسنم الرقابة القضائیة ذروة الضمانات التى تضعها الدساتیر ). ٤(ة وحمایة الحریات العامةعلى أعمال السلطات العام

فسیادة القانون أساس الحكم في الدولة، وخضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحیدته، ، عادة للحریات

، ویشمل بهذا م٢٠١٤ المعدل عام مصريل من الدستور ا٩٤ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات، وفقا للمادة 

المعنى كافة الجهات القضائیة التى تتولى ادارة العدالة، وعلى راسها المحكمة الدستوریة العلیا، وجهتى القضاء العادى 

 هذا المقام التفرقة بین في وفق ضوابط واضحة الى حدّ كبیر، ولا تجرى قضائي، وتباشر كلا منها اختصاصها الالإداريو 

                                                           
  ٣٤صـ١٩٨٤ ٥٤ر بمجلة القانون والاقتصاد السنة مقال منشو"  الحیاة الخاصة فيالحق " انظر الاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور 1
 "وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانتھ، وحیدتھ، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات. سیادة القانون أساس الحكم في الدولة" المشار الیھا ٩٤تنص المادة 2

 ویقرر جانب من الفقھ حقیقة الارتباط بین الضمان القضائي وفكرة الدولة القانونیة، حي تكون اجراءات المحاكمة ٢٠١٢ في الوثیقة الدستوریة عام٧٤وقد كانت ھذه المادة برقم 
 انظر فردیةخاضة لعمل القضاة وتتباین درجة التدخل القضائي في المراحل السابقة أو اللاحقة على المحاكمة، بحسبان طبیعة الاجراء وما یتضمنھ من مساس بالحریات والحقوق ال

 ٢٧مرجع سابق الاشارة الیھ صـ" تاكید الحریات والحقوق الفردیة في الاجراءات الجنائیة دراسة للتعدیلات الحدیثة في القانون الفرنسي"الاستاذ الدكتور محمود كبیش 
   فرنسي النظام الدستورى الفي الدفاع عن الحریات في للمزید حول دور السلطة القضائیة 3

 ArLette HEYMANN-DOAT "liberités publiques et droits de l`homme" 3eédition L.G.D.J 1995 p197انظر 
  وما بعدھا ٣٠١مرجع سابق الاشارة الیھ صــ " علاقة الفرد بالسلطة العامة، الحریات العامة وضوابط ممارستھا "  الاستاذ الدكتور عبد المنعم محفوظانظر الاستاذ الدكتور4
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.  فرنسافي، كما هو الحال قضائي توزیع الاختصاص الفيوترتیب نتائجها  )١(هوم الحریات الفردیة والحریات العامةمف

كثیرا من القواعد ) ٢(، تعكس التفرقة بین مفهوم الحریات الفردیة والحریات العامةفرنسيالقانوني  نطاق النظام الفيو 

 الحالى، على السلطة فرنسي من الدستور ال٦٦قد اكدت المادة  ف.الضابطة لتوزیع الاختصاص بین جهتى القضاء 

 ١٣٦وجاءت الفقرة الثالثة من المادة " "gardienne de la liberté individuelleحارسة الحریات الفردیة " القضائیة بوصفها

 -لقضاء العادى  ذلك جهة افيتعنى  و –، مقررة بوضوح اختصاص هذه السلطة فرنسيمن قانون الاجراءات الجنائیة ال

 الى التطور الذى اعترى فرنسي ویشیر جانب من الفقه ال.)٣( كافة الحالات التى یتوافر فیها انتهاك الحریة الفردیةفي

 ١٧٩٠المبدأ الذى رددته هذه الفقرة، فقد اعتبر بوصفه استثناءا تشریعیاعلى المبدأ الذى قررته قوانین الثورة عام 

 نوفمبر ٧ والقضائیة، وذهبت بعض الاحكام الصادرة من مجلس الدولة بتاریخ داریةلإبخصوص الفصل بین الهیئات ا

، ١٩٥٢ مارس ٢٧ بتاریخ Dame de la Murette قضیة في ومحكمة التنازع Alexis et Wolff قضیة في ١٩٤٧

ول دون تعرضه الى تبنى طابع استثنائى لهذا النص، ومن ثم التفسیر الضیق لاختصاص القضاء العادى، على نحو یح

 غیر الحدود االتى یستلزمها النص، على ان المجلس الدستورى قد اسبغ لاحقا قیمة فيتفسیرا،  أو إلغاء داریةللقرارات الإ

دستوریة على هذا المبدأ، معتبرا ان مبدأ الحمایة القضائیة للحریات الفردیة احد المبادئ الدستوریة، ومقررا اتساع المدى 

مما تمخض عن اعتباره مبدأ دستوریا، یتعین ،  مواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها الحریةفيسلطة، الذى تملكه هذه ال

التوفیق بینه وبین المبدأ الدستورى الخاص بالفصل بین السلطات، سیما على ضوء اعتراف المجلس الدستورى، بتاریخ 

 یتعین معه على المشرع ان یتوخى التوفیق ، بالوضع الدستورى لاختصاص مجلس الدولة، الامر الذى١٩٨٠ یولیو ٢٢

ثبات إنه أووفقا للمبدأ السابق فان المساس بالحریات الفردیة، من ش) .٤(بین مبدأین یتمتع كلیهما بالقیمة الدستوریة ذاتها

الاختصاص للسلطة القضائیة، للدفاع عن الحریة ومنع الانتهاكات الواقعة علیها، على انه توجد ایضا ثمة حالات 

عملا بالقواعد العامة لتوزیع ، مثل هذه الانتهاكات للحریة الفردیة، من دون اثبات هذه الاختصاص، استثنائیة تتوافر فیها

  :برزهاأالاختصاصات بین جهتى القضاء، و 

                                                           
فھوم الحریات والحقوق الفردیة ذات الطابع التقلیدى مقارنة بالحقوق ذات الطابع الاجتماعى والاقتصادى، في النظام الدستورى المصري، الاستاذ الدكتور جابر انظر في م 1

الحقوق والحریات الفردیة في ظل دستور  وما بعدھا حیث یشیر سیادتھ الى ان ٥٢٢ صـ ١٩٩٦الناشر دار النھضة العربیة " الوسیط في القانون الدستورى " جاد نصار 
 تتمثل في حریة التنقل وحق الامن وحرمة السكن وسریة المراسلات مقارنة ببعض الحقوق الاجتماعیة كالحق ى التعلیم والعلاج والتامین الصحى على ان النطاق ١٩٧١

 .ة والحریات التقلیدیة والاجتماعی لیضم عددا اكبر من الحقوق٢٠١٤دلا عام  مع٢٠١٢الدستورى للحریات والحقوق بجناحیھا قد شھد توسعا ملموسا في ظل دستور 
 من ٣٤ والمادة١٨٥٢ینایر١٤ من دستور ٢٥یشیر جانب من الفقھ الفرنسي الى ان مفھوم الحریات العامة قد استعمل رسمیا غیر مرة، على المستوى الدستورى في المواد  2

قھ لاستظھار مفھوم محدد للاصطلاح الذى ینطوى في ذاتھ على مقومات تحدیده فالحریة تعنى القدرة على التصرف بشكل ذاتى، وبنحو  مما كان داعیا للف١٩٥٨كتوبرأ ٤دستور 
ص والجماعات یستبق بعض حقوق الانسان، فضلا ان العمومیة التى یتسم بھا نطاق الحریة، فھي عمومیة اوضح في مواجھة السلطات العامة، وعلى نحو اقل في مواجھة الاشخا

 تمتاز بملامح اساسیة ابرزھا الدور الرئیس للتشریع في تنظیمھا على نحو ما – كنظام قانوني –الخاصة، كما یشیر الفقھ الى صعوبة وضع تعریف محدد للحریات العامة على انھا 
ط ممارسة الحریة ووضع القیود علیھا فضلا عن ابراز دور ملحوظ للسلطة تقرره المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن حیث یتولى المشرع احتكار تحدید شرو

القضائیة بجناحیھا القضاء العادى ومجلس الدولة في حمایتھا، كما یرتكز على التفسیر الضیق للقیود على ترد على الحریة، بوصف ان الحریة ھي الاصل، فضلا عن تقریر 
 Annabelle Pena-Soler,Otto pfersmann, Joseph Pini ,AndréRoux ,Guy Roux et GérLouisfavoreu,تھا انظر عقوبات على الانتھاكات التى تنال من ممارس

,Patrick Gaia, Richard Ghevontain ,Ferdinand Mélin_Soucramanin '' Droit des libertés fondamentales '' 5e édition 2009 Dalloz p 63 et ss 
 ,١٣٦Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelleمن المادة تنص الفقرة الثالثة  3

le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement 
compétents. 

 المادة التمھیدیة لقانون الاجراءات الجنائیة من اشراف السلطة القضائیة على ضمان حقوق في ھذا الخصوص ما قرره المشرع لاحقا فيویعزز دور السلطة القضائیة 
 "L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure penal"الضحایا 

 Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises. ویقع على عاتقھا الاشراف على الاجراءات القھریة التى تتخذ ضد المتھم
sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure 

4 Dominique Turpin "Les librités pubiques " op cit p76 et ss 
  یھ  شان تطبیقھ وموقف محكمة التنازع من الفروض التى یثیرھا تطبیق النص المشار الفيوللمزید حول ھذا النص وتعدد اتجاھات القضاء العادى ومجلس الدولة 

 e édition , DALLOZ 2011 p 391 Martine Lombard et Gilles Dumont " Droit administratif 9انظر 
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 توافر حالة مسبقة على تدخل السلطة القضائیة، مثل تدخل رجال الجمارك حال توافر التلبس بالجریمة :ولاً أ

وفقا للقانون ، وكذلك ایداع المرضى العقلیین،  الطریق العامفيالتحقق من هویة المارة  أو délit flagrantالفجةّ 

  .١٩٩٠ والمعدلّ عام ١٨٣٨ادر عام الص

لاستهدافها قمع التهدید الذى یتعرض له ، الإداري حالات ممارسة الضبط في المساس بالحریة الفردیة :ثانیاً 

 وبوجه .)١(، عدا حالة الغصبالإداري اختصاص القضاء فيعلى احدى الجرائم، اذ یقع ذلك التظام العام، لا العقاب 

عام یقرر المجلس الدستورى ضرورة ان تتم الاجراءات الماسة بالحریات الفردیة، تحت اشراف السلطة القضائیة، ولا 

 مواجهته شبهات في مواجهة من حامت في تحول قرینة البراءة، دون اتخاذ هذه الاجراءات، قبیل الحكم الصادر بالادانة،

ابرزها احترام حقوق ،  على ان یقترن ذلك بضوابط عدیدة- التى تبرر الحبس الاحتیاطى– احدى الجرائم فيبالاشتراك 

فان  المقابل فيو . )٢(الغیر، فضلا عن صون النظام العام أو الدفاع الضروریة لاعلان الحقیقة، وحمایة الشخص ذاته

 حمایة الحریات العامة، وهو ما كرّسه اعتراف المجلس الدستورى بالوضع في یضطلع بالدور الابرز داريالإالقاضى 

 الذي تجاوز هذا الدور، فتزاید النطاق إلى الإداري بالقاضي التشریعي التطور أفضىوقد ). ٣(الإداريالدستورى للقضاء 

ب فكرة الحریات العامة، لیضم بعض ملامح الحریات  الدفاع عن الحریات، بشكل یستوعالإداري القاضيیباشر فیه 

مفهوم جدید للحریة، یتمثل ، الحالي القرن أوائل فيالفردیة، مثل الحریة الشخصیة وحریة التعاقد وحریة العمل، فقد بزغ 

 ووفقا للتعدیل ،الأساسیة والحریات الإنسانوروبیة لحقوق  الاتفاقیة الأ استعمله واضعويالذ " الأساسیةالحریات " فكرة في

 داریةالإ الأمور بشان ٢٠٠٠ یونیو ٣٠ بتاریخ ٢٠٠٠ لسنة ٥٩٧، بموجب القانون رقم الفرنسي استحدثه المشرع الذي

 حال – قد یبدو غیر مشروع بشكل ظاهر الذي، الإداري، یملك سلطة وقف تنفیذ العمل الإداري القاضيالمستعجلة، فان 

 بصورة خطیرة، باحدى الحریات الاساسیة، ویشیر البعض الى ان مفهوم الحریة  ویشكل مساسا–توافر شرط الاستعجال 

الاساسیة استوعب عددا من الحقوق، فضلا ان التطور الذى انطوى علیه هذا القانون، لایخل بتطبیقات نظریة الغصب، 

نظریة الغصب قائمة ومن ثم لا یؤثر سلبا على اختصاص القضاء العادى كحام للحریات الفردیة، اذ تظل تطبیقات 

 لفكرة الحریات الإداري القانون فيمما یعكس بزوغ مفهوم محدد ) ٤(بجوار النظام المستحدث لحمایة الحریات الاساسیة

  ).١(ساسیة، یتجاوز بها ان تكون محض ضمانات محیطة بممارسة الحریات العامةالأ

                                                           
1 Dominique Turpin 3e édition Gualino éditeurp79  

 عقابیا، ازاء تصور غموض ھذا الغرض أو عیا فیما یتعلق باعمال الضبط الإداري، اذ یتاسس على الغرض من الاجراء وكونھ منقضائيوینتقد الاستاذ دومینیك الاتجاه ال
 ارتكاب جریمة، فضلا عما یتركھ من انطباع بعدم خطورة اجراءات الضبط الإداري، على في حالة الشروع فيتحولھ بشكل فجائى، كما  أو  ذات الوقتفيتداخلھ أو 

ومحكمة النقض، والتى تخرج بدورھا، عن الاحكام التى اشار الیھا، وتلتزم اكثر بمبدأ ان الحریات الفردیة، ولذا یذھب الى تایید بعض الاتجاھات المقابلة لمجلس الدولة 
 في تحدید الجھة المختصة فيالى ان الاضطراب Olivier Gohin ویشیر الاستاذ ٨٠ من الدستور، مؤلفھ صـــــــــــ٦٦السلطة القضائیة حارسة الحریات وفقا للمادة 

القاضى الدستورى لایجاد العناصر الضروریة لتحدید المسالة سواء  أو یستدعى تدخل السلطة التاسسیسة- الحالات الخاصة بالاجانب في  سیما–حالات المساس بالحریة 
 Contentieux Administratif" 3e édition Litec 2002 p 32" من الدستور، انظر مؤلفھ٦٦بتفسیر المادة  أو بتعدیل

2 Jean PRADEL" Les principes constitutionnels du procès pénal '' Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 - mai 2003" 'à la 
condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent 
nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de la dite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la 
protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public." 
3 Dominique Turpin ibid p82Olivier Gohin " " Contentieux Administratif 3e édition Litec2002p 32 Louis Favoreu et autres" 
Droit constitutionnel'' 3e édition Gualino éditeurp 640 

بواسطة ابو یونس ان ثمة علاقة تكاملیة بین حمایةالحریات بطریق الغصب بواسطة القضاء العادى، وبین حمایة الحریات الاساسیة ھي  یشیر الاستاذ الدكتور محمد با4
 نظام الغصب، یتعین ان یكون عملا مادیا متجردا من في شروط استعمالھما فمصدر الاعتداء فيووجود فروق ملحوظة القضاء الإداري، على ضوء الحاجة لھما معا 

 ھذا الاعتداء كشرط لاستعمال نظریة في نظام الحمایة المستعجلة، اضافة الى توافر وصف الجسامة في الاخیر لاثارة فكرة الاعتداء فيمقومات القرار الإداري، بینما یك
حق الملكیة واخیرا فان توافر الظروف الاستثنائیة یحول دون تطبیق نظریة الغصب، على ان من شان ھذا الظروف ان تصیب  أو  مواجھة حریات محددةفيلغصب ا

 حمایة الحریة فياري بكافة سلطاتھ  رغم ھذه الظروف، ومن ثم یحتفظ القاضى الإدداریةالعمل الإداري بعیب عدم المشروعیة البسیط دون الجسیم، واحتفاظھ بطبیعتھ الإ
ى ایا كان مصدر الاعتداء سواء من اشخاص القانون الأول المستعجلة مقارنة بنظریة الغصب على ضوء تطبیق داریةرغم ھذه الظروف، واخیرا اتساع تطبیق الحمایة الإ

 اشخاص القانون العام، مقارنة بضرورة ان یكون مصدر الاعتداء شخصا من اشخاص القانون الخاص المكلفین بادارة مرفق عام، ولو كان واقعا على احد أو العام
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تبرر بدورها ماتتسم به هذه الرقابة من وتكتسب رقابة القضاء على اعمال السلطات العامة أهمیة بالغة، 

على ضوء تعلق هذه الاعمال بما تجرى به الدساتیر عادة من ) ٢(ملامح ممیزة عما سواها من مظاهر الرقابة الاخرى

نص على الحریات، وتعدد امتیازات السلطات العامة لدى ممارسة الاختصاص المقرر لها، اضافة الى تعقدّ وتشعبّ 

كما تبرز .  العدید من المجالاتفي رحاب قواعد القانون العام، واضطلاع الدولة بدور متزاید فينشأ العلاقات التى ت

اهمیة هذه الرقابة على ضوء ما تتمتع به من فعالیة اثر ما یحیط بالسلطة القضائیة، من مظاهر الحیدة والاستقلال، 

فالضمان ) . ٣(ى لحمایة حقوق الافراد وحریاتهمعلى نحو ینبئ بموضوعیة وعدالة هذه الرقابة ووصفها كضمان حقیق

 اقرار الرقابة القضائیة في المسبق للحریات، یتمثل تشریعي لحمایة الحریةوضبط التزام السلطات العامة بالتنظیم الفيالاو 

تعین على الاعمال الماسة بالحریات، فتدخل السلطة القضائیة بات شرطا لحمایة الحریة بمختلف مظاهر ممارستها، وی

  وتتعاظم اهمیة الرقابة على اعمال السلطات العامة،.)٤(منذ لحظة تقیید الحریة،  اقصر مدة ممكنةفيلفاعلیته ان یتم 

  ).٢( نطاق الدعوى الجنائیةفيو  )١(لغاء نطاق دعوى الإفيازاء حظر خضوع أعمالها للتحكیم الخاص، سواء 

                                                                                                                                                                      
دار الجامعة الجدیدة " الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الاساسیة "اشخاص القانون العام على اخر من اشخاص القانون الخاص انظر لمزید من التفاصیل مؤلف سیادتھ 

 خصوص الحمایة المستعجلة للحریة قد افضى في داریة ان تطبیق قانون العدالة الإفرنسيویؤكد جانب من الفقھ ال٠وما بعدھا  وما بعدھا ١٣صــ ٢٠٠٨بالاسكندریة طبعة 
نوفمبر  ١٩ حكمھا بتاریخ في حمایة الحریة وحق الملكیة ویتمثل التطور الذى اقرتھ محكمة التنازع فيالى تطور نظریة الغصب ذاتھا مع الحفاظ على صیغتھا التقلیدیة 

 القضیة التى في ویفقد فیھا العمل الإداري صفتھ على ضوء التشدد غیر المبرر فیھ وداریة الحالات التى تمارس فیھا السلطة الإفي تطبیق نظریة الغصب حتى في ٢٠٠١
 L'auorité administrative, au titre"ر وقد ورد بالحكم المدة الزمنیة المعقولة التى یقتضیھا احتجاز جواز السفداریةنظرتھا محكمة التنازع تجاوزت فیھا الجھة الإ

de la police des frontiéres ,est habilitée à procéder à la rétention du passport, elle ne peut le faire que le temps strictement 
nécessaire à l'exrcice du contrôle d'identité e de la naionalité , dans le cas ou la durée de la rétention de ce document est 
manifestement excessive, un tel comportment cesse allors de se rattacher à l'exercice par l' administration de ses pouvoirs e es 
constituif, en raison de l'atteint délibéréeainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d'aller et venir ,d'une voie de fait 

 شابھ عیب جسیم إداري الحالات التى یرتكز فیھا المساس بحق الملكیة الى قرار فيفضلا عن ذلك فقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة الى تاكید اختصاص القضاء العادى "
entaché d'une irrégularité grossiéreلمزید من التفاصیل انظر  Martine Lombard et Gilles Dumont " Droit administratif" op cit p 3 

1 Eric sales " Ver l'émergence d'une droit administratif des libertés fondamentales"R D P no 1 2004 P 208 
 bloc de constitutionnelitéعلى نحو متمیز عن مفھوم الكتلة الدستویة للحقوق  Bloc de fondamentalitéویشیر الى بلورة المفھوم الإداري للحریة الاساسیة 

على ضوء عدم تداخل الفكرة مع الضمانات الاساسیة وتمایزھا عن مفھوم الحریات العامة ویذھب الى تمییزه وفقا لقضاء مجلس الدولة عن الحریات العامة، وفقا لمعاییر 
یات الاساسیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالقواعد التى تفوق القواعد أن الحر" على ان الاستاذ الدكتور شریف یوسف خاطر یقرر esentiellesمادیة تتناول جوھرھا واھمیتھا 

ھي اكثر اقترابا من القواعد الدستوریة وأكثر اقترابا من القانون الدستورى دون القانون الإداري، أما الحریات العام فھي العادیة لترقى الى مصاف القواعد الدستوریة، ف
 في لم یعتبرأن جمیع الحریات التى جاء النص علیھا فرنسيفضلا ان مجلس الدولة ال"  الدستور والقانون العادى معا فيالمحددة التى ترتبط ارتباطا وثیق الصلة بالقواعد 

دراسة - حمایة الحریات الاساسیةفيدور القضاء الإداري المستعجل " انظر مؤلف سیادتھ داریة من قانون العدالة الإ٢-٥٢١ تطبیق المادة فيالدستور حریات اساسیة 
  على التوالى ٦٧ و٤٨ صـ٢٠٠٨/٢٠٠٩الناشر دار النھضة العربیة " يمصر مقارنة بالقانون الفرنسي من تقنین القضاء الإداري ال٢- ٥١٢تحلیلیة تطبیقیة للمادة 

 العمل الإداري على انھا فينائ عن التعرض لجوانب الملائمة  الذاتیة اذ تداریة من الرقابة السیاسیة والرقابة الإétroit plusنطاقا اضیق تتمیز معالم ھذه الرقابة بكونھا  2
من نظائرھا الرقابیة الاخرى مما یدعو الى  plus approfondi علیھا طابعا دیمقراطیا، فضلا انھا اكثر عمقا فيتمتاز بطابعھا الحر المرتبط بارادة صاحب الشان مما یض

 op cit p 696 et s''Droit  ھذا الخصوص انظرفي الذى یتوجھا للمزید قضائي عن سمات متمیزة لقوة الحكم ال الخصومة المرتبطة بھا فضلافيتعزیز سلطات القاضى 
public Tome 2 Droit administratif Jacaques Moreau  وتمتاز الرقابة الذاتیة للادارة بكونھا احد ادوات قیادة العمل الإداري وتوجیھھMax Gounelle ' 

introduction au droit public " op cit p178 
وسیط القضاء " والاستاذ الدكتور احمد انور رسلان ٧٧ صـ ١٩٩٣دار النھضة العربیة " القضاء الإداري "  ھذا المعنى الاستاذ الدكتور محمود محمد حافظ فيانظر  3

 ویشكل حق ٥٨٧ صـ ١٩٩٩طبعة " الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات "  وانظر ایضا الاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور ١٦١مرجع سابق الاشارة الیھ صـ " الإداري 
 فرنسا وغیرھا من دول الاتحاد الاوروبى فضلا عن النظام الامریكى بوصفھ مفترضا اولیا لممارسة الحقوق فياحد الحقوق الاساسیة  droit au jugeاللجوء الى قاض 

 ,Annabelle Pena-Soler,Otto pfersmann , Joseph Pini ,AndréRoux ,Guy Roux et GérLouis favoreu ,Patrick Gaiaالاخرى انظر 
Richard Ghevontain ,Ferdinand Mélin_Soucramanin ''Droit des libertés fondamentales" op cit p 341 

   ArLette HEYMANN-DOAT "Liberités publiques et droits de l`homme" 3eédition L.G.D.J p199انظر 4
 تدخل السلطة القضائیة، وتجدر الاشارة الى ان المادة السادسة من الاتفاقیة في للحق فيوقد اشار الى العدید من قرارات المجلس الدستورى الصادرة بشان التمكین الكا

 المدة المعقولة التى یقتضیھا الحال فضلا عن فيفعال و التقاضى بشكل فيالاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الاساسیة، قد نصت على وجوب ضمان حق الفرد 
 raisonnable délai un dans et publiquement ,équitablement entendue soit cause sa que ce à droit a personne Toute, "افتراض البراءة 

 de obligations et droits ses sur contestations des oits décidera qui ,loi la par établi ,impartial et indépendant tribunal un par
 une'd accusée personne Toute - 2 ; elle contre dirigée pénale matière en accusation toute de fondé-bien du soit ,civil caractère

établie légalement été ait culpabilité sa que ce à'jusqu innocente présumée est infractionالى اتساع نطاق فكرة فرنسي ویشیر الفقھ ال le 
procés équitable ھذه المادة، لتشمل فضلا عن الدعاوى المدنیة والجنائیة الدعاوى الناشئة عن القانون الإداري في Jean- Claude Ricci Contentieux 

5administrative op cit p قضیةفي ٢٠١١كتوبر أ١٩ي ھذا الخصوص، بتاریخ ف حدیثا فرنسي وانظر تطبیقا قضائیا لمجلس الدولة ال  FRENCH association'l
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 تاكید مفترضات الدولة فيیقوم بدوره، انطلاقا من رسالته  فان قضاء الحقوق والحریات انما :ومن ناحیة ثانیة

و الذى تحدد ملامحه القواعد الدستوریة، وترسم تخومه التشریعات، ، القانونیة، فالاختصاص المقرر للسلطات العامة

 یتحول من الرقابة، حتى لا و التقییم و  شتى، یتعین ان یلاحق بمظاهر كثیفة من المتابعةإداریةوتبرز تفاصیله اعمالا 

ویمكن القول اجمالا ان الرقابة على .باهدافها، الى سلطة مطلقة لایحول دونها ثمة عائق  أو  مضمونهافيسلطة محددة 

 فيو  )٣( نظام دیمقراطىفي تحدیدا، تعد من دلالات التحقق من توافر عناصر الدولة القانونیة داریةاعمال السلطة الإ

تلك الرقابة التى هي قصود من الرقابة القضائیة كعنصر من عناصر الدولة القانونیة، هذا الصدد یشیر الفقه الى ان الم

 داریةوثیقة الصلة بفكرة الدولة القانونیة بابعادها الإ، والاجراءات الجنائیة ذاتها). ٤( بالذاتالإداريیقوم بها القاضى 

 نطاق ضیق، وعدم تجاوز في ضرورة اتخاذها فهذه الاجراءات تتضمن قیودا على السلطات المختصة تعكس، والدستوریة

خارج حدودها -كى لا تغدو واقعة الاتهام ذریعة لاجرءات عاصفة بالحریات، اذ یمكن تصور انتهازها ، حدودها اللازمة

) ٥( لاغراض شتى، ویمكن القول أن القیود المتصورة على السلطة العامة تستمد اصولها من ضمانات دستوریة-الجنائیة 

                                                                                                                                                                      
NETWORK DATA منشور على juricaf  وتعكس الاتجاھات القضائیة الحدیثة للمجلس الدستورى تقدیر حق اللجوء الى قاض باعتباره احد الحقوق الاساسیة على

 ٢٠١٠ عام في التى تتناول تنظیم ھذا الحق، سیما منذ اقرار الرقابة اللاحقة وتوجھھا المجلس ضوء عمق الرقابة التى یباشرھا المجلس على النصوص التشریعیة
 janvier- février 2011 n 1P 266 -,Chronique de انظر ٢٠١٠فبرایر٢٦ وحكم ٢٠١٠یولیو٢ وحكم ٢٠١٠سبتمبر٢٩ و٢٠١٠فبرایر٤ فيباحكامھ الصادرة 

de jurisprudence constitutionnelle 2010 R D P - Dominique Rouseau et Pierre Yves Gahdoun  
بحث منشور بمجلة اتحاد الجامعات العربیة العددان "  مصر وفرنسا والكویت في غیر العقدیة داریة المنازعات الإفيالتحكیم " الاستاذ الدكتور یسرى العصار  انظر 1

 Charles Debbasch et Jean –Claude Ricci " Contentieux administratif" 7 édition فرنسي الفقھ الفيو و وما٥٩ صـ٢٠٠٢ ابریل واكتوبر ١٦، ١٥
Dalloz2001 p 173  في الحقوق التي یشملھا عقد الصلحیشترط فیمن یعقد صلحا أن یكون أھلا للتصرف بعوض  "مصري من القانون المدنى ال٥٥٠وتنص المادة "

   على شرط قابلیة الحق للتصرف كشرط للتحكیم فیھنسيفر من القانون المدنى ال٢٠٥٩كما نصت المادة 
les droits dont elles ont la libre disposition"  ". Toutes personnes peuvent compromettre sur 

   للاجراءات الجنائیة فرنسيم البدورھا تشكل جوھر النظاھي و تحقیق العدالة الجنائیة عبر الدعوى الجنائیة، في عبارة واضحة عن دور الدولة فيیقول البعض 2
"L'acion publique pour l'application des peines est de l'ssence du systéme français de procédure pénale. 
A la base de ce systéme est le principe que L'état doit justice à tous ceux qui ressortissent à sa compétence ٠ Par suite, il lui 
income de faire de exécuter les lios qui punissent les actions nuisibles à la société comme celles qui protégent les personnes 
coupçonneés de telles actions.Son devoir est de faire en sorte que les juges chargés d'appliquer ces lois soient mis à mé,e de 
décourir la vérité et de faire bonne justice٠ De ce principe découle le caractére inquistoire de la procédure pénale française: le juge 
pénal ,institué par l"etat, ne peut étre un arbitre passif qui choisisse entre deux théses partiales. sa mission inclut la recherche 
active de la vérité, dans l'intérét de la société comme dans celui de la peronne poursuivie. Mais elle ne saurait naturellemen,à piene 
de manquer à l'impartialité qui lui est inhérente , s'étendre à la mise en mouvement et à la l'exercice de l'action pénale." 
André Decocq "L'avenir Funébre de L'action publique" L'avenir du droit " op cit p781 
"L'action publique a pour finalité de sancationner l'atteinte à l' ordre public et à l'intérèt général; exercée au nom de la société par 
le ministére publc , elle a pour objet l'application par une juridiction répressive de la loi pénale à l'auteur d'une infraction pour 
réparer le dommage qu'il a causa à la société"C.E M. Christian A et Mlle Ophélie 19 juillet 2011 A J D A du 6 février 2012 P 
223 note Hafida Belrhali B ernard 

 على نحو یعكس اھمیتھا بالنسبة الى الادارة والافراد  فرنسا اھمیة ھذه الرقابة على النحو فيیبرز البعض  3
''Dans un Etat démocratique ,la concepion de L'Etat de droit constitue l'un des principes les plus fondamentaux de la société politique, elle 
seule permet de dépasser le stade d'une administration qui ne se contrôle que dans son propre intérêt , Dans un Etat de droit; l' 
administration doit respecter le droit ; comme les particuliers doivent le faire , Et les rapports des particuliers avec administration soumis à 
la méme exigence de rectitude que les rapports des particuliers entre eux ,dans cette conception; le contrôle de l' administration n’aura pas 
pour seule raison d'etre la satisfaction des supérieurs hiérarchiques ou des responsables politiques ;il aura également pour finalité la 
satisfaction des administrés ; le contrôle de l' administration y sera orienté vers une authentique protection des administrés contre 
l'arbitraire administratif et vers le respect de la légalité administrative , Dans un Etat démocraique, l' administration n'est pas toute 
puissante, les détenteurs du pouvoir administratif ne peuvent pas agir selon leur bon plaisir, l' administration y est controlée les administrés 
et éventuellement sanctionnée" voir Jacaques Moreau ''Droit public Tome 2 Droit administratif 3e édition ECONOMICA p 685. 

، وتجدر الاشارة الى ان مبدأ الفصل بین السلطات ٢٥صـ ٢٠٠٩الكتاب الأول الناشر دار النھضة العربیة طبعة " القضاء الإداري، قضاء الإلغاء" الاستاذ الدكتور رأفت فودة 4
داریة وعدم الحلول محل الادارة أو اصدار اوامر لھا، وفي المقابل، یوجب احترام الادارة لاحكام القضاء الإداري، للمزید یملى، ضرورة احترام القضاء الإداري للوظیفة الإ

  وما بعدھا١٦٣  صـ١٩٧٠ ١٥منشور بمجلة الحقوق جامعة الاسكندریة السنة " مبدأ الفصل بین الھیئات الإداریة والقضائیة" راجع مقال الاستاذ الدكتور السید محمد ابراھیم 
 والمتمثلة في ضمانات الحقوق ومبدأ ١٧٨٩ من اعلان حقوق الانسان والمواطن عام١٦یقرر المجلس الدستورى الفرنسي في ھذا الخصوص ان الضمانات التى تفرضھا المادة 5

ائیة فعالة، فضلا عن ضمانات الانصاف في التقاضى، وحقوق الدفاع، اذا الفصل بین السلطات، والتى تشكل قوام الدستور في اى مجتمع، تعكس حقوق الافراد في كفالة رقابة قض
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ولا نعدو الحق بالتاكید ان الارتباط .  جوهرها ضمانات للحریة حال كونها حدودا للسلطة العامة ازاء الفردفيكل بل تش

بین الدولة القانونیة وبین تقیید نشاط السلطة العامة فیها من الناحیة الجنائیة ازاء الافراد وبموجب ضوابط تحول دون 

هم، یبرهنه ما تلقاه العدید من المبادئ الجنائیة، من حفاوة ارتقت بها الى استخدام الاجراءات الجنائیة للنیل من حریات

 ٦٦ من المادةىالأول المشار الیه والفقرة مصري من الدستور ال١٠٠ الى ٩٤انظر المواد من (مصاف القواعد الدستوریة

بین الدستور، الى الحدّ الذى یمكن  و جنائيویشیر جانب من الفقه الى توثق العلاقة بین القانون ال). فرنسيمن الدستور ال

 ثنایا الوثائق الدستوریة، فيویعزو ذلك الى تبنى العدید من المبادئ الجنائیة  " جنائيدسترة القانون ال"الحدیث معه عن 

 والتى اشارت بدورها ١٩٤٦، ومقدمة دستور ١٧٨٩، واعلان حقوق الانسان والمواطن عام ١٩٥٨مثل مقدمة دستور 

اضافة .)١( مجموعها ما یسمى بالكتلة الدستوریةفيالعامة التى تقرها قوانین الجمهوریة، وتشكل هذه الوثائق الى المبادئ 

 نطاق الدولة في لا تثور اصلا الا -والتى تعنى هذه الدراسة برصدها -الى ذلك فان الاثار الناجمة عن هذه الاجراءات 

 مبدأ - بفاعلیة–ویسهر علي ضمانها سلطة قضائیة مستقلة، تجسد القانونیة، التى یكفل حقوق الافراد قواعد ملزمة، 

الفصل بین السلطات، فاستصحاب تداعیات الاجراءات الجنائیة، الى حدود غیر منطقیة، یفضى الى اهدار مبدأ 

لعدالة  تحدید المدى الذى تبلغه افي شریكة داریة البراءة، ویجعل للسلطة الإ- أصل- العقوبات، وینال من قرینةشخصیة

  .الجنائیة، بما یجاوز المشرع والقاضى معا

 یتطلب تاكید فكرة الدولة القانونیة على النحو السابق، تبنى مفهوم واسع لمبدا المشروعیة :ومن ناحیة ثالثة

 أو ،تعكس تفسیرا سیاسیا له أو تكمّله، أو  الصدارة منها، الدستور والوثائق التى تقترن بهفي مصادره، ویاتى فيوالتوسع 

تصدر سابقة على القواعد المكتوبة، كاعلانات الحقوق ومقدمات الدساتیر، فاحترام القاضى للدستور وما یقترن به من 

دنى، فضلا عن القرارات الفردیة التى تصدرها السلطة افة القواعد التنظیمیة العامة الأثم ك) ٢( الصدارةفيوثائق یأتى 

 ویتزاید .)٣(مل المبادئ القانونیة العامة، التى یمكن استظهارها من احكام القضاء، ویتسع نطاق المشروعیة، لیشداریةالإ

                                                                                                                                                                      
 qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789: «Toute société dans laquelle la garantie des""تعلق الاتھام بجزاء یحمل سمات العقوبة

droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution»; que sont garantis par cette disposition le 
droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la 

défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition" Conseil constitutionnel, 26 septembre 2014@juricaf 
 للحقوق والحریات التى كفلھا الدستور، وقد تضمنت المادة - المحالة من مجلس الدولة -  من قانون البیئة١٢- ١٧٣وتعلق الطعن الدستورى امام المجلس بمدى مخالفة المادة 

  المجلس الى عدم مخالفتھا الدستورھي نت مقابل عدم تحریك الدعوى الجنائیة، واجنائي الموافقة على التصالح الفي داریةالمذكورة بدورھا حق السلطة الإ
Conseil constitutionnel, 13 juin 2014 

 التى تضمنت - المحالة من الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض – من قانون الاجراءات الجنائیة ١١-٣٨٠وتعلق الطعن الدستورى بعدم موافقة الفقرة الخامسة من المادة 
 بلیة حكم الادانة للتنفیذ فورا الجلسة المقررة بوصفھ ھاربا، ولمجرد واقعة غیابھ عن الحضور، مما یعنى قافيم باطلا، اذا لم یمثل اعتبار الاستئناف المقام من المتھ

1 Jean pradel "Droit pénal comparé" 3e édition DALLOZ 2008 p636 ١٩٤٧ام وھو یشیر الى ذیوع الفكرة ذاتھا في عدد من الدساتیر كالدستور الایطالى ع 
في محاضرتھ المنشورة على موقع محكمة Jean-François SEUVIC  وفي سیاق التاكید على الفكرة ذاتھا یقرر الاستاذ١٩٤٩ والدستور الالمانى عام١٩٣٧والدستور الایرلندى عام

 ,Aujourd’hui"  عددا من المبادئ التى یلتزم بھا المشرع في تقنین النص العقابىالنقض الفرنسیة، مفرّقا بین الدستوریة التى ترتبط بالنص ذاتھ وبین الدستوریة الموضوعیة التى تقرر
on peut donc dire que la constitutionnalisation du droit pénal a un double contenu, relevant d’une part d’une constitutionnalisation formelle 
et d’autre part, d’une constitutionnalisation substantielle.La constitutionnalisation formelle ou textuelle est liée au contenu pénal direct de la 
Constitution, au texte même de la Constitution pris dans ses différents articles intéressant le droit pénal. Certains de ces articles ont inquiété 
les pénalistes dès 1958 et des hésitations persistent. D’autres articles ont posé plus récemment des problèmes d’interprétation, notamment 
sur la responsabilité pénale des ministres ou du Président de la République. D’autres encore, d’origine récente sur la Cour pénale 
internationale ou sur la mandat d’arrêt européen, sont particulièrement sommaires et en devenir immédiat. Hésitations, insuffisances, voire 
faiblesses restent caractéristiques de cette constitutionnalisation formelle, qui constitue du droit pénal constitutionnel".  انظر النص الكامل
 "FORCE OU FAIBLESSE DE LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT PÉNAL" للمحاضرة المعنونة

 www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html منشور على
بحث منشور بمجلة اتحاد الجامعات "  العلیاداریة ضوء احكام المحكمة الإفيلعلیا دراسة تحلیلیة  اداریةنطاق رقابة المحكمة الإ"  انظر الاستاذ الدكتور رفعت عید سید 2

 فرنسي الفقھ الفي و٩ والاستاذ الدكتور جابر جاد نصار المرجع السابق صـ٤٧ صـــ٢٠١١ ابریل ٢٩العربیة للدراسات والبحوث القانونیة العدد 
 الفقھ في و٦١ والاستاذ الدكتور انور رسلان المرجع السابق صـ٦٤٦ صــــ٢٠٠٨دار النھضة العربیة طبعة " انون الإداري الق" انظر الاستاذ الدكتور ثروت بدوى  3
 Max Gounelle hintroduction au droit public " op cit p 157 انظرفرنسيال
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، لتتضمن مصادر المشروعیة ایضا، عددا من المصادر فرنسي نطاق القانون الفيالنطاق الذى ترتكز علیه ابعاد الفكرة، 

 التطبیق، على قواعد التشریع الداخلى، وفقا فيلمعاهدات الدولیة التى تتمیزّ باولویة  ا:الأول المقام فيیتصدرها ، الدولیة

ویتولى  une autorité supérieure à celle de loi، اذ خصتَ هذه المعاهدات ١٩٥٨ من دستور ٥٥للمادة 

وتأتى . لیة والموضوعیة لنفاذ المعاهدةكالرقابة على توافر الشروط الش) ١(- جنائي وكذلك القاضى ال– الإداريالقاضى 

الهیئات التابعة له، ضمن مصادر  أو  الاتفاقیات والمعاهدات واللوائح، التى تتعلق بالاتحاد الاوروبى:ينالثا المقام في

المشروعیة التى یلتزم القاضى باتباعها، وتتضمن بدورها عددا لابأس به من القیم الاساسیة، التى ترتكز علیها العدید من 

 ١٩٩٢ ومعاهدة ماستریخت عام ١٩٥٧تفاقیة باریس وروما الصادرة عام  وتشمل هذه الاتفاقیات ا.)٢(الحقوق والحریات

، كما تشمل هذه الطائفة ایضا، القرارات القضائیة التى تصدرها محكمة العدل للاتحاد ١٩٩٧ومعاهدة امستردام عام 

 –  التى تتسم بطابع ملزم– وكذلك الاعمال اللائحیة CJCE cour de justice descommunautésالاوروبى 

على أن هذه  droit dérivéفضلا عن التوصیات والتوجیهات التى تصدر عن مؤسسات الاتحاد الاوروبى والمسماةّ 

 تاركة لكل دولة من دول الاتحاد، اختیار كیفیة Objectifsالاخیرة تتسم بطابع توجیهى، مقتصرة على تحدید اهداف 

تشكل مصدرا هاما من هي و ) ٣(européen Droit communautaireتنفیذها، وتشكل هذه الطائفة ما یسمیه الفقه 

كذلك أحد المعاییر التى یرتكز علیها هي  و - جنائي والقاضى الالإداريالتى یلجأ الیها القاضى ، مصادر المشروعیة

ت اللائحة مع الاتفاقیا أو  اداء مهامه، مع تحفظه على ممارسة الرقابة على مدى اتفاق القانونفيالمجلس الدستورى 

 ونصوص التشریع، للتحقق من مدى موائمتها لنصوص داریة اذ تقتصر ولایته على الرقابة على اللوائح الإ-الدولیة 

 من الدستور، على ان هذه ٥٥المعاهدات الدولیة، وتغلیب الاخیرة حال مخالفة التشریع الداخلى لها، امتثالا لنص المادة 

 حدود ضیقة، فضلا فيشى اعلان مخالفة التشریع الداخلى للاتفاقیة، الاّ  حدود ضیقة، على نحو یتحافيالرقابة تمارس 

دانة  لإ، فانه تجنباً ١٩٥٠ نطاق الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان والحریات الاساسیة، المعروفة باتفاقیة روما فيانه 

عن اعلان وجود مخالفة بین - قلیلا الاّ –الداخلى مقارنا بالاتفاقیة، فان محكمة النقض الفرنسیة تمسك قانوني النظام ال

الى هي والاتفاقیة المذكورة، بید ان الرقابة التى تباشرها المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان، یمكن ان تنتجنائیالقانون ال

 مصادر المشروعیة یعكس فاعلیة فيفالتوسع ) ٤(ادانة الدولة الفرنسیة، لمخالفة تشریعاتها الوطنیة لنصوص الاتفاقیة

                                                           
1 JACUELINE MORND-DEVILLER "COURS DE DROIT ADMINISTRATIF" 8e édition MONTCHRESTIEN p 243 et ss 

  ٩٥مرجع سابق الاشارة صـ "  الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیةياختصاص القاض"راجع الاستاذ الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط ، وللمزید حول ھذا الموضوع
راجھا بسجلات المرخصً لھم بمزاولة مھنة فرنسیة من اصل جزائرى، تطعن على قرار رفض ادھي وMme SoadeA قضیةفيوتجدر الاشارة الى حكم مجلس الدولة 

 فيوالى احقیتھ ، الداخلى، وابرزھا شرط المعاملة بالمثلقانوني  النظام الفيلنفاذ الاتفاقیة الدولیة، ،  التاكد من توافر الشروط المقررة، فيالى اقرار حقھھي الطب، قد انت
 ; وزیر الخارجیة عند الاقتضاءرأياستطلاع 

"qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, 
sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait 
application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie ; qu'à cette fin, il lui revient, dans 
l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, 
le cas échéant, celles de l'Etat en cause, de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de 
droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition 
tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie "C.E,9 juillet 2010@juricaf 
2 C.E 1 juin 2011 Mme Carol Ann A 

 السجن، وستة اعوام خضوعا لرقابة الشرطة، بتھمة ارتكاب جرائم فيمواطنة امریكیة، قضت عاما ھي وفیھ رفض المجلس الطعن المقام على قرار ابعاد المدعیة، و
 M. José Luis A قضیة فيوات الاساسیة، من الاتفاقیة الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحری٣سرقة ونصب، وفندت دفاع المتھمة بمخالفة قرار الابعاد لنص المادة 

وروبیة للابعاد، التى تحظر تعدد  من الاتفاقیة الأ٩مخالفة المادة  رفضت دعوى متھم ایطالى بتعاطى المخدرات، طعنا على قرار ابعاده، بذریعة ٢٠٠٩ نوفمبر ٢بتاریخ 
 ، الاحكام منشورة على موقع جوریكاف٢٠٠٦برایر  ف١٣ بتاریخ M. Adem قضیة في ذات الاتجاه حكمھ فيالعقوبة عن فعل واحد و

3 JACUELINE MORND-DEVILLER "Cours de droit administrative" op cit p 246  
4 Thierry Gare` et Catherine Ginestet " Droit pénale ,Procédure pénale" 5e édition 2008 p 73 et ss 
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 مجال تنظیم الضمانات فيالحمایة المقررة للحریات، اذ یشیر جانب من الفقه الى التطور الذى اصاب النظم القانونیة، 

محل فكرة المشروعیة واستیعاب عناصرها، لكونها تقدم حلولا ، الاساسیة للحریات، مما ادى الى حلول فكرة الدستوریة

ر مداه، الى ان اصبحت فكرة المشروعیة ذاتها، احد ابعاد الدستوریة،  مجال الدفاع عن الحریة، وبلغ التطو في، افضل

 فرنسا، من خلال فيبواسطة القضاء الدستورى، وقد حدث ذلك activationوهو ما أدى الى تنشیط النصوص الدستوریة 

ت التى  اضافة الى اقرار الحقوق والحریا١٧٨٩الاستعانة بنصوص اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عام 

 من استئثار المشرع بتحدید ١٩٥٨ من دستور ٣٤، فضلا عما كرستهّ المادة ١٩٤٦اشتملت علیها مقدمة دستور 

، الضمانات الاساسیة المقررة للمواطنین، لممارسة الحریات الاساسیة، ویبرر هذا الحلول بما تشتمل علیه فكرة الدستوریة

عدم اقتصارها على فكرة المشروعیة ذاتها، ویشیر الفقه ان من نتائج ذلك، من محتوى القیم الاساسیة للحقوق والحریات، و 

 نحو تشریعيتقلص اهمیة المبادئ القانونیة العامة، فضلا عن دعم فكرة دیمقراطیة الادارة، والحیلولة دون الاندفاع ال

  .)١(تفویض سلطة التشریع الى السلطة التنفیذیة، وضرورة ان یمارسها المشرعً بنفسه

 لاثار الدعوى الجنائیة یعكس ضبط مدى احترام السلطة الإداري فان استقبال القضاء :ن ناحیة رابعةوم

ویمكن القول أن تاكید احترام .  على المراكز القانونیةجنائي لمبدأ الفصل بین السلطات لدى اعمال اثار الاتهام الداریةالإ

 معا، وتستهدف وضع اطار جنائي والالإداري احكام القانون في هذا المبدأ یشكل واحدة من القیم الاساسیة التى تتجلى

، والتى ساقها فرنسي قانون الاجراءات الجنائیة الفيوقد ابرزت التعدیلات الحدیثة . للتنازع بین الحریة والسلطةقانوني 

الاجراءات الجنائیة، ، على ضرورة ان تكفل ٢٠٠٠ یونیو ١٥ في المادة التمهیدیة المضافة بالقانون الصادر فيالمشرع 

 ).٢(الفصل بین الهیئات التى تتولى أمر الدعوى الجنائیة

، ان قام بتأسیس العدید من ضوابط تنظیم الاجراءات الجنائیة، وابرزها الحق فرنسيكما سبق لمجلس الدولة ال

ءات التى تتصل  كافة الاجرافي الدفاع وضوابط الدعوى المنصفة والعادلة، على مبدأ الفصل بین السلطات، في

 ارساء ابعاد في لتؤدى دورا فاعلا لغاء اطار ضمانات تأكید مبدأ الفصل بین السلطات، تاتى دعوى الإفيو ). ٣(بالعقوبة

 ي لدائرة الحمایة الت جوهرها بمثابة انعكاس لمبدأ الفصل بین السلطات، واستكمالاً فياضافیة لحمایة الحریات، بل تعد 

 الدعوى الجنائیة، وقیامه بموازنة قضائیة بین المراكز القانونیة لأثار يدار الإ القاضياستقبال یستهدفها المبدأ، بل أن 

 في، واستخلاص المصلحة الاجتماعیة التى تبرر المساس المحتمل بالحقوق والحریات، وافراغها داریةللافراد والسلطة الإ

استظهار النتائج المترتبة على مبدأ الفصل بین السلطات من نتائج الرقابة القضائیة التى یعكسها حكمه، مما یعنى قیامه ب

                                                                                                                                                                      
 الاحكام النھائیة بالادانة، حال صدور احكام في قد قرر امكانیة اعادة النظر ٢٠٠٠ یونیو ١٥وجب القانون الصادر بتاریخ ، بمفرنسيویشیر المؤلفان الى ان المشرع ال

  بادانة فرنسا من جانب المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان، لمخالفة تشریعاتھا لنصوص الاتفاقیة
 القانون الاساسى مع احكام الاتفاقیة ومقارنة قواعدھا مع معاییرھا، ولكن على نحو یبدو متحفظا، فلا  تبدو رقابتھ على اتفاقفرنسي حكم حدیث لمجلس الدولة الفي و

  یصل الى بالرقابة الى المدى الذى یستدعى نتائج مماثلة لما ینجم عن القواعد الدستوریة فیقول 
"Le juge administratif contrôle la compatibilité d'une loi organique avec un traité international, dans la mesure où les dispositions 
contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles" C E du 6 avril 2016, le 
Conseil supérieur de la magistrature 
1 Louis favoureu et des autres " Droit constitutionnel" op cit p 379 et ss 

 ".Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement"تنص الفقرة الثانیة من المادة التمھیدیة  2
یة، المثارة بشان انتھاك الفقرة الرابعة من الأول  الى رفض احالة المسالة الدستوریة٢٠١١ یولیو ٢٦ حكمھ المشار الیھ بالمتن، والصادر بتاریخ فيمجلس الدولة ھي نت ا3

سحب  أو  من قانون المرور للحقوق والحریات التى یكفلھا الدستور، والتى تضمنت تأكید الحقیقة القانونیة بوقوع جرائم المرور، اثر دفع الغرامة المالیة١- ٢٢٣المادة 
 من اعلان حقوق الانسان ١٦ رفض الاحالة، على توافر الضوابط التى توجبھا المادة في المجلس رأيى، وتأسس الحكم النھائ أو قرار التصالح أو السند التنفیذى للغرامة

 كفالة تنفیذ قانون المرور، وضمان في مثل ھذه المخالفات، باعتبار المصلحة العامة فيالحدّ من مبدأ المواجھة، والمواطن، وابرزھا حق الدفاع، مع الاشارة الى جواز 
 article'l de termes aux'qu 16  والسلامة على الطرق، وقد ورد فيالامن

cette déclarati; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le 
droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition 
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الامتداد بها خارج  أو  توقیع عقوبة لم یرد بها نص،في محل المشرع، داریةجدید، وابرزها عدم جواز حلول السلطة الإ

هي الصدد انت هذا فيالجزاء، و  أو ضمانات توقیع العقوبة أو الحلول محل القاضى باهدار حقوق الدفاع أو ،حدود النص

 ممارسة سلطة العقاب داریة الى انه یجوز للسلطة الإ-  اعمالا لنتائج مبدأ الفصل بین السلطات -فرنسيمجلس الدولة ال

تحقیقا لاهدافها، على ان تتعین حدود هذه السلطة بموجب القانون،  و  نطاق امتیازات السلطة العامةفيبالقدر الضرورى، 

مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات والذى یمتد ، ات المكفولة دستوریا، وعلى وجه الخصوص اطارحمایة الحقوق والحریفيو 

كما یتعین ان تلتزم ، بدوره الى كافة الاجزیة ذات الطابع العقابى، ولو لم یعهد المشرع بالنطق بها الى سلطة قضائیة

  .)١(ما یملیه مبدأ الفصل بین السلطاتى نحو  هذا الصدد، باحترام استقلال سلطة العقاب وحیادها، علفي داریةالسلطة الإ

، جنائي وقواعد القانون الالإداري للعلاقة بین قواعد القانون الإداري فان استظهار القضاء :ومن ناحیة خامسة

 وعلى نحو ملموس، الإداري القانون الاخیر، وبل وتسرب نتائجها الى القانون فيیعكس تطبیقه للقواعد الاساسیة 

اذ یعكس احترام التشریع ، مبدأ قرینة البراءة الاصلیة،  هذا الخصوصفيیقا لمبدا المشروعیة، ویتصدرها بوصفها تطب

ویعد تقریر هذا المبدأ محور الضمانات ). ٢( لمبدأ البراءة، مدى حرصه على هدف احترام المساواة بین الافرادجرائيالإ

الامر الذى كان دافعا الى النص ) ٣(ءات الجنائیة بمختلف مراحلها الاجرافيالاجرائیة الجنائیة، بل یمثل المبدأ الحاكم 

وعلى صعید التشریع  ).٤( العدید من الوثائق الدستوریة، بما یعنیه ذلك من اضفاء قیمة دستوریة علیهفيعلى المبدأ 

                                                           
الـجزاءات المالیة، المنصوص  والمشار الیھ بالمتن الى رفض احالة المسالة المثارة بشان دستوریة ٢٠١٣ یولیو ٢٥ ھذا الحكم الصادر بتاریخ فيمجلس الدولة ھي انت1

   من قانون التمویل والنقد، وقد ورد بھذا الحكم ٣٩-٦١٢ و٣٨-٦١٢ المادتین فيعلیھا 
“que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe invoqué, ne fait obstacle à ce qu'une autorité 
administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction 
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures 
destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le 
principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le 
caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle; que 
doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789  

 وقد اكدت المحكمة الدستوریة العلیا ان ٢٩٢ الدستورى المرجع السابق صـــجنائي احمد فتحى سرور القانون الللمزید حول مضمون ھذا المبدأ انظر الاستاذ الدكتور 2
 ١٩٩٥\٧\٣ دستوریة بجلسة ١٦ لسنة ٢٥ القضیة رقم فيحكمھا " ضماناتان جوھریتان لا تقوم المحاكمة المنصفة الا بھما، افتراض البراءة، فضلا عن كفالة حق الدفاع

  ٤٥لجزء السابع صـ٢٠٠٨حكام المحكمة مجموعة ا
3 Thierry Garé et Catherine Ginestet " Droit pénale , procédure pénale " op cit p 229 

قیم التوازن بین  الى اعتبار قرینة البراءة، ضمن معاییر الموازنة التى یجریھا المشرعّ، للوصول الى اجراءات جنائیة عادلة، تفرنسيالمجلس الدستورى الھي وقد انت
"حقوق المجتمع، وبین حقوق الفرد، ومن بین ھذه الحقوق كما ورد بھذا الحكم   au nombre desquels figurent le respect de la vie privée, protégé par 

l’article 2 de la Déclaration de 1789, le respect de la présomption d’innocence, le principe de dignité de la personne humaine, 
ainsi que la liberté individuelle que l’article 66 place sous la protection de  
l’autorité judiciaire ; qu’ainsi, si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation"C.C 16 septembre 2010 

  والتى تنظم استخدام ما یعرف بالارشیف القومى للبصمة الجینیة٥٤-٧٠٦ادة المجلس الى دستوریة المھي وفیھ انت
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques 

ان تتم تحت اشراف المجلس الدستورى، الى ان قرینة البراءة، لاتحول دون اتخاذ اجراءت مقیدةّ للحریة، تتسم بالضرورة، قبیل صدور حكم نھائى، شریطة ھي كما انت
 "القضائیة، واحترام حقوق الدفاع السلطة 

"que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que 
l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une 
personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; 
que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et 
apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa 
protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public " 
Cons. const QPC du 17 décembre 2010@juricaf 

  من قانون الاجراءات الجنائیة للحقوق والحریات التى یكفلھا الدستور٣-٨٠٣المجلس، مع ایراده بعض التحفظات، الى موافقة نص المادة ھي وفیھ انت
il ait 'à ce qu'Tout homme étant présumé innocent jusqu " ١٧٨٩صادر عام على سبیل المثال المادة التاسعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن ال 4
"été déclaré coupable مارس ١٤، ووفقا لحكم مجلس الدولة بتاریخ ١٩٥٨ الصادر عام فرنسيویتمتع ھذا الاعلان بدوره بقیمة دستوریة، وفقا لدیباجة الدستور ال 

 المادة في ١٩٧١ مصر نص علیھا دستور في مادتھ الحادیة عشر، وفي كما تناولھا الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠ساسیة  فان قرینة البراءة تعد من الحقوق الا٢٠٠٥
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 بموجب المادة  البراءة،-صلأ –ن تدعیم قرینة أ بش٢٠٠٠ یونیو ١٥ في فقد اضافه صراحة القانون الصادر جرائيالإ

، بوصفه من الاصول العامة التى یقوم علیها القانون، ویمتد احترام هذه فرنسي قانون الاجراءات الجنائیة الفيالتمهیدیة 

القرینة الى كافة مراحل الدعوى الجنائیة، ویعد هذا المبدأ، ابرز نقاط الالتقاء بین قانون الاجراءات الجنائیة والقواعد 

 مشروعیة عمل السلطات العامة، فضلا عما یورده من قیود فياحدى الحریات الاساسیة، التى تؤثر الدستوریة ویشكل 

وقدتسللت مظاهر احترامه الى . )١(جنائيتحول دون المشرع وافتراض وقوع الجریمة، كما یمتد الى خارج نطاق القانون ال

 في التعویض عن انتهاك الحق في، الحق رنسيف الالمدني من القانون ١/٩ ، فتناولت المادةالمدنينطاق القانون 

، وعلى ضوء القیمة جنائيالباحث ان اثار هذه القرینة وامتداها الى خارج نطاق القانون ال  تقدیرفيو ). ٢(البراءة

  على الحریات والحقوق المقررةالسلبي التأثیر إدراكو   العامة،الإدارة تحظى بها، یشكلّ حائلا دون سلطة التيالدستوریة 

) ٣( كافة السلطات العامةإلى تأثیرها على الدعوى الجنائیة، بل یمتد بالإشراف لا تلزم فقط السلطات المخولةّ إذ، للإفراد

  على مجال الحقأیضا فان ذلك یتوقف الإداري مجال القانون في لا تهدر بغیر حكم بات، غیر انه - جنائیا–فالقرینة 

 الترشیح والانتخاب، تتطلب اهدار هذه القرینة بشكل كامل، اما فيكالحق ، سیةممارسة الحقوق السیا الحریة، فحظرأو 

 التعلیم والخدمات الصحیة، فلا تتاثر بما فيممارسة الحقوق الاجتماعیة كالانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مثل الحق 

فیمكن ان یتاثر بما ، ظائف العامةكشغل الو  یتعلق بالانتفاع ببعض الحقوق الاقتصادیة، یعتریها من عوارض، وفیما

التى لا تصل الى هذا ، نائیة الاعتداد بالاجراءات الجداریةیمس هذه القرینة، ولو لم تهدر بشكل كامل، اذ یحق للجهة الإ

 وقائع جنائیة ماسة بالشرف، ولو لم تتوج هذه في، فیمنع من تولى بعض الوظائف العامة من سبق اتهامه الحد

 مجال الضبط فيعلى انه ). ٤( نهائى، ازاء ما ینجم عن هذه الاتهامات، من افتقاد شرط حسن السمعةالاجراءات بحكم

الى ان الالتزامات الناجمة عن قرینة البراءة، لیس من شأنها التاثیر على هي  قد انتفرنسي، فان مجلس الدولة الالإداري

كما انها لا تحول دون ). ٥(، بهدف حفظ الامن العام، التى یسوغ لسلطة الضبط ممارستهاالإداريحدود سلطة الضبط 

                                                                                                                                                                      
 وقد خلا الاعلان ٢٠١٤ وفقا لتعدیلات عام ٩٦ وباتت برقم ٢٠١٢ من دستور ٧٧والمادة ٢٠١١ مارس ٣٠ في من الاعلان الدستورى الصادر ٢٠، والمادة ٦٧

 .ھا من الاصول الدستوریة المستقر من الاشارة الیھا، على ان ذلك لا یعنى التغافل عنھا، بوصف٢٠١٣ یولیو ٨ فيلمؤقت الدستورى ا
1 Serge Guinchard et Jaques Buisson " procédure pénale" op cit p 292  

  ٣٠٦لف ذاتھ والاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور القانون الجنائي الدستورى المرجع السابق صـ من المؤ٢٩٨ـوفي شان الاستثناءات التشریعیة، التى اوردھا المشرعّ الفرنسي انظر ص
2 Serge Guinchard et Jaques Buisson ibid p 295 ،وتجدر الاشارة الى ان ان المشرع المصري قد اعتنق بشكل جزئى مبدأ الحق في التعویض عن انتھاك ھذه القرینة

 مكررا من قانون الاجراءات الجنائیة، الى التزام النیابة العامة ٣١٢ فقد انتھت الفقرة الأولى من المادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥جراءات الجنائیة بموجب القانون واستحدث نصا في قانون الا
وتعمل " ا ادبیا، وحثت الفقرة الثانیة، من ذات المادة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسھ احتیاطیا أو صدر بحقھ امرا بالاّ وجھ لاقامة الدعوى الجنائیة، وھو ما یكفل تعویض

وقد " الدولة على ان تكفل الحق في مبدأ التعویض المادى عن الحبس الاحتیاطى في الحالتین المشار الیھما في الفقرة السابقة، وفقا للقواعد والاجراءات التى یصدر بھا قانون خاص 
 ذات الفكرة واحالت الى القانون لتنظیم الحق في التعویض عن الحبس الاحتیاطى أو عن تنفیذ حكم -  ٢٠١٤ وفقا لتعدیلات عام ٥٤قم  باتت بر-  ٢٠١٢ من دستور ٣٥رددّت المادة 

ید حول ھذه القاعدة في  الامر الذى یشیر الى ان القاعدة في القانون المصري، ما زالت صعوبة اقرار الحق في التعویض، عن اعمال السلطة القضائیة، للمز٠قضى لاحقا بإلغاءه 
. وما بعدھا٩٧الناشر دار النھضة العربیة بدون تاریخ نشر صــــ" مسئولیة الدولة عن اعمالھا غیر التعاقدیة "مصر مقارنة بالقانون الفرنسي راجع الاستاذ الدكتور فتحى فكرى   

3 C.E 14 mars 2005 "que la présomption d'innocence, qui concourt à la liberté de la défense et à la protection des droits de la 
personne, constitue une liberté fondamentale ; qu'elle implique qu'en matière répressive la culpabilité d'une personne faisant 
l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation 
devenue irrévocable ; que le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis 
du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques" 
Voir aussi:Mireille DELMAS-MARTY " lA DECLARATION DE 1789 ET LE DROIT PENAL" article pricite` p 6  

 حالة من السكر البینّ، ورفضھا الخضوع لاختبار الكحولیات، ومحاولتھا الھروب من فيوقد حال ضبطھا  Mme Isabelle قضیة في فرنسيمجلس الدولة الھي انت 4
 من ٢٣في المادة ھذا الخصوص، لافتقادھا شرط حسن السمعة المنصوص علیھ فيبول طلبھا للالتحاق بالنیایة العامة، وقد ایدّ المجلس قرار وزیر العدل الشرطة، دون ق

 اعلان حقوق فيالمنصوص علیھ صلیة  لا یشكل مساسا بمبدأ البراءة الأ الوظائف القضائیة، معتبرا ان القرارفي بشان التعیین ١٩٥٨دیسمبر٢٢مر الصادر بتاریخ الأ
 C.E du 12 mars2012 Mme Isabelleالانسان والمواطن 

 مدى موافقتھا الدستور، وقد اثیرت المسالة في من قانون الریاضة، الى المجلس الدستورى، للنظر ١٦- ٣٢٢ الى رفض طلب احالة المادة فرنسيمجلس الدولة الھي انت 5
یم على قرار منع احد المشجعینّ من ارتیاد الملاعب الریاضیة مدة ثلاثة اشھر، لاثارة الشغب، ورفض المجلس الادعاء بمخالفة نص یة بمناسبة طعن اقالأولالدستوریة 

ان سلطة المجلس الى ھي وبوجھ عام انت C.E 13 juillet 2010@juricafالمادة المذكورة لقرینة البراءة المنصوص علیھا، لافتقاد الادعاء المذكور عنصر الجدیةّ 
   ٢٠١٢ مایو ٩الضبط الإداري، لا تتقید بالضوابط الناجمة عن مبدأ الشرعیة الجنائیة حكمھ بتاریخ 


